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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – غرامات - غرامة التأخر بتقديم الإقرار - - دعوى – انتهاء الخصومة - تراجُع 

الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

)VJ-2020-2011( القرار رقم

 )2011-2019-V( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر 
فــي الســداد، وغرامــة التأخــر بتقديــم الإقــرار – أسســت المدعيــة اعتراضهــا بعــدم الإلمــام 
ــن  ــع المكلفي ــى جمي ــد عل ــة المضافــة؛ لأن الموضــوع جدي ــط الضريب ــام بنظــام وضواب الت
بالبــاد، ونظــرًا لحداثــة العهــد بالضريبــة، لــم تكــن تعلــم بمواعيــد تقديــم الإقــرار أو الســداد 
- دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن عــدم التــزام المدعــي  بتقديــم الإقــرار الضريبــي فــي 
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المــدة المحــددة نظامًــا، يوجــب توقيــع غرامــة عــدم تقديــم 
الإقــرار الضريبــي فــي الوقــت المحــدد - الخصومــة ركــن جوهــري لاســتمرار نظــر الدعــوى 
ــرة أن المدعيــة لــم تلتــزم بتقديــم الإقــرار الضريبــي  والفصــل فــي الموضــوع - ثبــت للدائ
فــي الوقــت المحــدد نظامًــا، وبشــأن غرامــة التأخــر فــي الســداد فثبــت تراجُــع الهيئــة عــن 
ى ذلــك: رفــض الاعتــراض بشــأن غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار، وانتهــاء  قرارهــا. مــؤدَّ
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  الخصومــة بشــأن غرامــة التأخــر فــي الســداد - اعتبــار القــرار نهائيًّ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

الصــادر بموجــب  - المضافــة،  القيمــة  المــادة )3/42(، )43(، )49(  مــن نظــام ضريبــة 
1438/11/02هـــ. وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  المرســوم 

المضافــة،  - القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )1/62(  ،)1/59( المــادة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1939/12/14هـــ.

الوقائع:

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في  للفصل  الأولى  الدائرة  اجتمعت 
الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى  للنظر في  محافظة جدة، وذلك 
برقم الضريبية  للجان  العامة  الأمانة  لدى  أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية   الأوضاع 

)V-2011-2019( بتاريخ 2019/03/01م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر  مؤسسة )...( سجل تجاري )...(، تقدَّ
في السداد وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالِب 
بإلغاء قرار المدعى عليها، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء 
فيها: »ما يخص طلب المدعي بتخفيض غرامتَيِ التأخر في تقديم الإقرار عن الربع الأول 
والثاني لعام 2018م: بالاطلاع على لائحة الدعوى المرفقة في ملف الدعوى يتضح أن 
المدعي مقِرٌّ بصحتها ولا يطالِب بإلغائها، حيث طلب تخفيض نسبة الغرامات من الحد 
الأعلى إلى الحد الأدنى، وحيث إن الفقرة )3( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة 
التي  المدة  الضريبي خلال  الإقرار  م  يقدِّ لم  مَن  »يعاقَب كل  أنه:  على  المضافة نصت 
دها اللائحة بغرامة لا تقل عن )5%( ولا تزيد على )25%( من قيمة الضريبة التي كان  تحدِّ
يتعين عليه الإقرار بها«. ولما كان كذلك، فإن طلبه بتخفيض الغرامتَيْن لا يقوم على أي 
سند نظامي؛ لِكَوْن النظام أعطى الهيئة سلطة تقديرية بتحديد نسبة الغرامة، على ألَّ 
تقل عن )5%( ولا تزيد على )25%(، وعليه يتضح صحة قرار الهيئة بفرض الغرامة والمدعي 
مقِرٌّ بصحتها. )ب( ما يخص اعتراض المدعي على غرامات التأخر في السداد المفروضة 
على المدعي عن الربع الأول والثاني لعام 2018م: 1- غرامة التأخر في السداد المفروضة 
المفروضة  السداد  في  التأخر  غرامة   -2 )مرفق(.  معالجتها  سبق  قد  الأول  الربع  عن 
عن الربع الثاني جاءت استنادًا إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي 
دها  د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحدِّ نصت على أنه: »يعاقَب كل مَن لم يسدِّ
دة، عن كل شهر أو جزء منه لم  اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
د عنه الضريبة«، وحيث إن آخر موعد لتقديم إقرار الربع الثاني وسداد ضريبته كان  تسدَّ
تاريخ 2018/11/29م.  إقراره حتى  يقُم بتقديم  المدعي لم  بتاريخ 2018/07/31م إلا أن 
الهيئة  عليه، تطلب  وبناءً  الغرامة.  بفرض  الهيئة  قرار  يتضح صحة  م،  تقدَّ وبناءً على ما 
الحكم بردِّ الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعي أجاب بمذكرة جوابية، جاء فيها: 
عاء الهيئة بأن المدعي  ا على ادِّ رة، وردًّ »بالاطلاع على المذكرة الجوابية )1( للهيئة الموقَّ
م منا،  عاء غير صحيح، وبالرجوع إلى الاعتراض المقدَّ مقِرٌّ بصحة الغرامات، فإن هذا الادِّ
يتضح لعدالتكم أننا اعترفنا بعدم الإلمام التام بنظام وضوابط الضريبة المضافة؛ لأن 
الموضوع جديد علينا وعلى جميع المكلفين بالبلاد، ونظرًا لحداثة عهدنا بالضريبة لم نكن 
إعفاء  رة  الموقَّ الهيئة  المفترض من  السداد، وكان من  أو  الإقرار  تقديم  نعلم مواعيد 
المكلفين من أي غرامات أو عقوبات خلال العام الأول لتطبيق الضريبة، أو على الأقل 
تطبيق الحد الأدنى للعقوبات؛ نظرًا لعدم التعمد من طرفنا، والدليل على ذلك التزامنا 
العرض  من  الصحيحة.  بالإجراءات  علمنا  فور  القانوني  موعدها  في  الإقرارات  بتقديم 
ا بصحة الغرامات،  رة في اعتبار المدعي مقِرًّ السابق يتضح لعدالتكم خطأ الهيئة الموقَّ
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صدور  وفَوْر  فإننا  السداد،  في  التأخر  غرامة  بخصوص  بإلغائها.  متمسكون  نحن  وإنما 
لاع سيادتكم على تاريخ سداد الفاتورة رقم  فاتورة سداد لنا، قُمنا بالسداد الفوري، فباطِّ
)3100355398183001( الصادرة بتاريخ 2019/01/01م )مرفق صور ضوئية(، تم سدادها 
بتاريخ  الفاتورة رقم )3100355398183003(  بتاريخ 2019/01/23م )مرفق صور ضوئية(، 
فنحن  وعليه،  )مرفق صور ضوئية(.  2019/01/23م  بتاريخ  تم سدادها  2019/01/01م، 
نعترض على غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامات التأخر في السداد عن فترات الإقرار 
يتمسك  المدعي:  فإن  ما سبق،  على  بناءً  الطلبات:  2018م.  عام  عن  والثانية  الأولى 
محل  عليه  المفروضة  والعقوبات  الغرامات  بإلغاء  المطالبة  في  بحقه  أساسية  بصفة 
الدعوى، وبصفة احتياطية تخفيض غرامة التقديم المتأخر وغرامة السداد إلى )5%) لكلا 

فترتَيِ النزاع.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/06/07م افتُتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
الاتصال  طريق  عن  والمنعقدة  جدة،  محافظة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات 
المرئي في تمام الساعة الثامنة مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من مؤسسة )...( 
ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )...(، وحضر )...( 
لً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة  بصفته ممثِّ
مة  المقدَّ اللائحة  جاء في  لما  أجاب وفقًا  المدعي عن دعواه  والدخل، وبسؤال  للزكاة 
الدائرة  يأمل من  بأنه  وأضاف  فيها،  جاء  بما  والتمسك  الضريبية  جان  للِّ العامة  للأمانة 
ل المدعى عليها عن رده،  تخفيض المبالغ المفروضة عليه لجهله بالنظام، وبسؤال ممثِّ
أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد. وبناءً عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة في 

الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد، وغرامــة التأخــر بتقديــم 
الإقــرار، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ. 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعــي تبلــغ بالقــرار فــي 
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تاريــخ 2019/01/31م، وقــدم اعتراضــه فــي تاريــخ 2019/03/01م، وذلــك خــال المــدة 
النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن نـــــــظام ضـــــــريبة 
القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمــن صــدر ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه أمــــــام 
ــا  ــدَّ نهائيًّ ــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُـ ــا مــ ــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومً الــجهــــــ
غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى«، فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت 

نواحيهــا الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعــي بتغريمــه غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر في الســداد؛ 
اســتنادًا إلــى الفقــرة )3( مــن المــادة )الثانيــة الأربعيــن( مــن نظــام ضريبة القيمــة المضافة 
م الإقــرار الضريبــي خــال المــدة التــي  والتــي تنــص علــى أنــه: »يعاقَــب كل مَــن لــم يقــدِّ
تحددهــا اللائحــة، بغرامــة لا تقــل عــن )5%( ولا تزيــد علــى )25%( مــن قيمــة الضريبيــة التــي 
كان يتعيــن عليــه الإقــرار بهــا«، واســتنادًا إلــى المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة 
د الضريبة المســتحقة  القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه: »يعاقَــب كل مَــن لــم يســدِّ
دة،  دهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســدَّ خــال المــدة التــي تحدِّ
د عنــه الضريبــة.« وذلــك لمخالفتــه أحــكام الفقــرة )1(  عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدَّ
مــن المــادة )الثانيــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
م  التــي نصــت علــى أنــه »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أو مَــن ينــوب عنــه، أن يقــدِّ
إقــراره الضريبــي إلــى الهيئــة فــي موعــد أقصــاه اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة 
ــرة الضريبــة التــي يتعلــق بهــا الإقــرار الضريبــي«، ولمخالفتــه الفقــرة )1( مــن المــادة  الفت
)التاســعة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة 
د  ــة أن يســدِّ ــى الشــخص الخاضــع للضريب ــى: »يجــب عل ــي نصــت عل ــة، والت بســداد الضريب
الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــدٍّ أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 

الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«.

ــاع الدائــرة علــى كافــة مســتندات الدعــوى وبعــد الاســتماع لأقــوال الطرفَيْــن،  وباطِّ
فيمــا يخــص فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد للربــع الأول لعــام 2018م: حيــث إنَّ الدعــوى 
تنعقــد بتوفــر ركــن الخصومــة ومتــى تخلــف هــذا الركــن لأي ســبب كان فــي أيٍّ مــن مراحــل 
ــن الحكــم بانتهــاء الخصومــة. وحيــث إن المدعــى عليهــا  الدعــوى، فإنــه يكــون مــن المتعيَّ
قــررت فــي جلســة يــوم الأحــد بتاريــخ 2020/06/07م إســقاط الغرامــة المفروضــة، وطلبــت 
الحكــم بانتهــاء الخصومــة القائمــة بينهــا وبيــن المدعــي فيمــا يخــص بنــد غرامــة التأخــر فــي 
ــب  ــرة تســتجيب لطل ــإن الدائ ــه ف ــك، وعلي ــات ذل ــام 2018م وإثب ــع الأول لع الســداد للرب

ر.  المدعــى عليهــا، وبــه تقــرِّ

وأمــا مــا يخــص غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار للربــع الأول والثانــي لعــام 2018م وغرامــة 
التأخــر فــي الســداد للربــع الثانــي لعــام 2018م: حيــث إن الثابــت أن المدعــي لــم يلتــزم 
د نظامًــا، وبمــا  بإيــداع الإقــرار الضريبــي وتوريــد ضريبتــه للمدعــى عليهــا فــي الوقــت المحــدَّ
ر نظامًــا وفقًــا لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة  أن المدعــي لــم يلتــزم بالالتــزام المقــرَّ
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والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والمــادة )الثالثــة 
والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المشــار إليهمــا أعــاه. وعليــه، تــرى الدائــرة صحــة 

فــرض غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

انقضــاء الدعــوى المقامــة مــن مؤسســة )...( ســجل تجــاري )...(، فيمــا يخــص غرامــة  -
التأخــر فــي الســداد للربــع الأول لعــام 2018م.

رفــض اعتــراض مؤسســة )...( ســجل تجــاري )...(، فيمــا يخــص غرامــة التأخــر فــي تقديــم  -
الإقــرار للربــع الأول والثانــي لعــام 2018م، وغرامــة التأخــر فــي الســداد للربــع الثانــي 

لعــام 2018م.

ا بحق الطرفَيْن، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/06/17م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار، ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ د لتسلُّ اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


